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 لأطهار.ا تجبين... خير خلق الله النبي المصطفى أبي القاسم  محمد وأل بيتهِ المن إلى

ـــا إلى ـــ لر   ســـبي   تي تن ـــك ب  ـــ طب ال ـــتياب ال ـــك ســـ نر بـــر ن ...  ... الأرواح ال

 شهداء العتياق العظيم ال  ب بدمائهم ال كية بتيرت الأرض.

مســ و و ,وقلــبي وقــالبي وقبلــك ,وقــ مي وقــ ني ني ومــنيمو وأمــكأمــامــو وأ...  إلى

ـــي و ,ورو ـــي ورا ـــك ور ـــانك ,وســـ و وســـ ينك ـــو أوووردن ـــي ووني ردن

وثتيونـي وثـ رني وكـ  مـا أملـ  ...  ,ووعدي ووصـا  وووـ دي وونيسـي وأينسـي

 أمي الحبيبة.

 ظـ  نقاـاًنبيو وبينـه مسـا ات مـب الـ د الأ    ,فى مب أعزأوفى وأو... أعز مب إلى

 إليه ... أبي العز ز. بإنتمائي  فيو فختياً وأعتزا اً  ,على وبيو

 حمد، محمد، علي(أ ني )... سندي وق ني... أخ إلى

 ستيى(. ,ن را, ...  بات اللؤلؤ الند ة ... أخ اني )الاء إلى

 اي.الدكت ر  يدر كاظم عبد علي القتي  إذقدوني ومثلي الأعلى ... الأست إلى

نمـار ا  ,محمـد علـي فخـتيي ,... أصدقائي كافة وأخص بالـ كتي )مصـطفى عقيـ  حمـد إلى

 (، علي  سين عبدللهخالد عبد خضير

 أهدي وهدي المت اضع.

 

 البا ــــــــــــــث

 فانالشـكـــــــــر والعر 
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ربّ العـــــالمين، الـــــ ي حمـــــد   عـــــزر لللامـــــد ب، وذكـــــتي   شـــــتي   للـــــ اكتي ب،  الحمـــــد لله 

قاســـــم وشـــــ تي   فـــــ  ، للاـــــاكتي ب، والصـــــه  والســـــهل علـــــى خـــــير خلقـــــه أ عـــــين، أبـــــي ال

 وصلبه أ عين. محمد، المبع ث رحمةً للعالمين، وعلى آله

ــــــا  ياذأســــــت إلىبعــــــد، فــــــه  ســــــعو إلا أر أنقــــــدّل  ز ــــــ  الاــــــ تي والامتنــــــار  أم

له ، لتفضــــ  الفاضــــ  الــــدكت ر  يــــدر كــــاظم عبــــد علــــي، رئــــي  ا امعــــة الإســــهمية فتي  بابــــ 

دٍ ه مـــب وهـــبقبـــ ل الإشـــتيا  علـــى أطـــتيو ك، ومـــا بمّلـــه مـــب عنـــاء قل ـــة خ نـــي، ومـــا ب لـــ

ــــا، منــــ  لحظــــة قب لــــه الإشــــ ى كتابــــة تيا  و تــــمت اصــــ ، وعنا ــــةٍ دائمــــة، وناــــجيعن    فــــل   مش

ــــهآخــــتي كلمــــةٍ مــــب كلمــــات الأطتيو ــــه وآرائــــه ومقل ان ــــر لمه ظان الأثــــتي   ــــة. فلقــــد كان

ـــــد كـــــار  ـــــهإمعال بـــــير   ن ويههـــــا وإختياوهـــــا بصـــــ ر ا التياهنـــــة، وق   كـــــ  مـــــاالنظـــــتي   ان

 كيتب بتيوح العا  المدق ق.

 زاء.و خير ا عأر يمبّ عليه بالصلة والعافية، ويجز ه  الىونع انهسبلل ا أدع  الله 

علمــــــين عمــــــاد  معهـــــد ال إلى فـــــاروالعتيبالاــــــ تي كمـــــا أن وّـــــه بعظــــــيم الامتنـــــار، و

ــــــا، و يــــــع أســــــان ني   الســــــنة التلضــــــير ة، لمــــــا قــــــدمّ        ب مســــــاعدمــــــللدراســــــات العلي

ــــــير . والاــــــ تي م صــــــ ل،  ،  وأعضــــــاءشالســــــاد  المــــــ ق تي ب    نــــــة المناقاــــــة، رئاســــــةً إلىكب

لهم علــــيّ بقبــــ ل مناقاــــة هــــ   الأطتيو ــــة، فهــــم أهــــ ، لســــدّ خللهــــا، ونقــــ وّهــــا،  م مع َ لتفضــــ 

   يرشا.والإبانة عب م اطب القص ر فيها، سائلاً الله ال تي م أر  ثيبهم عو خ

 بــــد الأمــــيرالــــدكت ر وعفــــتي ع اذالأســــت إلىمــــا أنقــــدل   ز ــــ  الاــــ تي  والامتنــــار  ك

 الياسين، لما قدّمه مب ن ويهٍ سد دٍ أسهم   إنجا  ه ا العم .

 

 البا ـــــــــــث
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 الم ستخلص

تسعى هذه الدراسة التي تحمل عنوان "واجبات القادة العسكريين والقواعد التي تحكم  
دراسة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني" إلى توضيح ما يفرضه  –مسؤوليتهم الجنائية 

لحة، ت المسالإنساني من التزامات واحتياطات على القادة العسكريين في أثناء النزاعاالقانون الدولي 
 ة.بهدف الحد من الانتهاكات وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات القتالي

إلى التدابير الاحترازية التي  1977( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 57تشير المادة ) 
ية ى القادة اتخاذها اثناء التخطيط وتنفيذ العمليات الحربية، ومنها التحقق من مشروعيجب عل

 تناسبالأهداف، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مع الالتزام بال
. والضرورة العسكرية، وواجب تعليق أو إلغاء أي هجوم قد يحدث خسائر غير متناسبة بالمدنيين

ها إبعادهم ( ببيان التزامات أطراف النزاع تجاه السكان المدنيين، ومن58ي المقابل، تعنى المادة )وف
عن مناطق القتال، وتجنب استخدامهم كدروع بشرية، وعدم إقامة منشآت عسكرية في المناطق 

، 1998ام السكنية، وتحدد القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما نظام روما الأساسي لع
وأن  أسس المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين، مؤكدة أن الصفة الرسمية لا تُعفي من العقاب،

 القائد مسؤول عن الجرائم المرتكبة تحت قيادته سواء بأوامر مباشرة أو تقصير.

وقد قُسمّتْ هذه الدراسة على ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول منها لبيان واجبات  
كريين في الاحتياط في أثناء الهجوم، أما الفصل الثاني فقد ركز على دراسة واجباتهم القادة العس

المتعلقة بالاحتياطات والمساءلة، وتناول الفصل الثالث القواعد التي تحكم مسؤوليتهم وفقًا للقانون 
 الدولي الإنساني.
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 المقدمة

تعد القيادة العسكرية حجر الأساس في أي جيش، حيث لا تقتصر مهام القادة على 
انين القو  التخطيط وادارة العمليات العسكرية، بل تمتد لتشمل الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في

 ان الدولية والأنظمة العسكرية. فالحرب، وان كانت وسيلة لحماية المصالح العليا للدولة، الا
ت يتها ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط قانونية وأخلاقية تهدف إلى تقليل ويلات النزاعامشروع

ادة ت القوحماية المدنيين. ومن هذا المنطلق يبرز دور القانون الدولي الإنساني في تحديد التزاما
عد ا بقو  العسكريين، حيث يفرض ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والاعيان المدنية، والالتزام
 برراتماستخدام القوة، لاسيما مبدأ التناسب، وضمان ألا تنفذ أية عملية قتالية ما لم تكن لها 

 واقعية قائمة على ضرورات عسكرية. 

ى وفي ساحة المعركة، يتحمل القائد العسكري مسؤولية كبرى تتجاوز إدارة العمليات إل
ونية، القان تدريب الجنود على الامتثال للقواعدضمان التزام قواته بالقوانين الإنسانية. ويشمل ذلك 

رية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الضرورة العسك
 ما أنوالاعتبارات الإنسانية، ما يسهم في الحد من الأضرار الجانبية ويحفظ أرواح المدنيين. ك

ن ه المباشرة، بل يشمل ذلك تصرفات الجنود الخاضعيالقائد العسكري لا يحاسب فقط على أفعال
ت تهاكالقيادته، وفقا لقواعد المسؤولية الدولية الجنائية، فإذا كان على علم بجرائم حرب أو ان

جسيمة ولم يقدم على اتخاذ تدابير لمنعها، أو تقاعس في الإشراف على أداء وحداته، فأنه 
ع مالمحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم التساهل  يتحمل تبعات ذلك قانونا، وهو مبدأ كرسته

 التقصير في الرقابة.

هيم وفي إطار تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بات من اللازم إدماج مفا
بل  افيا،هذا القانون ضمن البرامج التعليمية العسكرية، حيث لم يعد الوعي القانوني لدى الجنود ك

لك ذهيل القادة على اتخاذ قرارات منسجمة مع الاحكام القانونية، ويتطلب أصبح من الضروري تأ
فق إدخال القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج العسكرية وتطوير آليات إعداد القادة على و 

ثقافة قائمة على المسؤولية والانضباط الصارم داخل الوحدات المسلحة، بما يضمن مشروعية 
 لل من احتمالية الوقوع في مخالفات قانونية.القرارات العسكرية ويق
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ين ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير آليات رقابية فعالة تضمن امتثال القادة العسكري
 لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمنع أي انتهاكات محتملة، ويتضمن ذلك تعزيز الثقافة

ة عزيز التعاون بين القوات المسلحالقانونية داخل الجيوش، وإنشاء أنظمة محاسبة شفافة، وت
ع مماشى والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ القانون الدولي بفعالية، كما أن تطوير قوانين وطنية تت

لي الدو  المعايير الدولية يُسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية، وهو ما يدعم جهود المجتمع
 في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.

لتحولات المستمرة في القانون الدولي، أصبح من الضروري أن يدرك القادة وفي ظل ا
، بل العسكريون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، حيث لم تعد القيادة مجرد مهارة تكتيكية
 لقواتاتشمل الالتزام بالقواعد القانونية والضوابط الأخلاقية، واحترام معايير الانضباط داخل 

 ن مشروعية العمليات وفعالية الإجراءات المتخذة لتفادي الاضرار.المسلحة، وضما

 العملويتطلب ذلك من القادة العسكريين الفهم الدقيق لأحكام القانون الدولي الإنساني و 
نية، المد على تنفيذها أثناء النزاعات المسلحة، من خلال الالتزام بالامتناع عن الإضرار بالأعيان

ي للضحايا، بما يعكس تقيد القوات المسلحة بالقيم الإنسانية، حتى فوضمان تقديم المساعدة 
 أصعب ظروف القتال.

 أولًا: أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في إلقاء الضوء على مسؤولية القادة
كول العسكريين في النزاعات المسلحة، في ظل التطورات القانونية الدولية التي أعقبت البروتو 

، حيث تبرز هذه الدراسة أهمية التزام القادة 1977الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 
وفي  لمعايير القانونية التي تضبط سلوك القوات المسلحة خلال العمليات العسكريةالعسكريين با

نيين مرحلة التحضير لها، بما يتماشى مع احكام القانون الدولي الإنساني ويعزز من حماية المد
ى دف إلوالاعيان المدنية، بل يتجاوز ذلك ليؤسس لمفهوم أوسع من الالتزام بتلك الأحكام التي ته

 الحروب.  أنسنه

أما من الناحية العملية، فتبرز أهمية هذه الدراسة في دورها بتوضيح الواجبات المنوطة 
بالقادة العسكريين في مرحلتي الاحتياط والهجوم، والتي تهدف إلى تفادي الانتهاكات المحتملة 
وترسيخ ثقافة المساءلة والانضباط، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أخلاقيات العمل 
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لعسكري، ويقلل من الجرائم التي قد ترتكب في أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من خلال التمييز ا
بين التصرفات المشروعة وتلك المحظورة التي تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني 

 تستوجب المساءلة القانونية.

نها لقانوني، من حيث كو وتكمن أهمية هذه الدراسة في إلقائها الضوء على وسائل الدعم ا
 ضرورة واقعية تفرضها ظروف الحرب، ومصدرا اساسيا لتعزيز مفاهيم العدالة والردع من خلال

م في ملاحقة القادة العسكريين حال إخلالهم بقواعد القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يسه
 صيانة كرامة الإنسان وضمان احترام حقوقه في ظل النزاعات المسلحة. 

وأخيرا، وعلى الرغم من تنوع الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات مرتبطة بدور 
عد التي القوا القادة العسكريين أثناء النزاعات المسلحة، فأن هذه الدراسة تتميز بربط تلك الواجبات ب

ة اولتحكم مسؤوليتهم الجنائية الفردية، وتحديد الأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية، في مح
ل يمثّ  لفتح مسارات بحثية جديدة أمام المهتمين بالشأن القانوني، لتناول هذا الجانب الذي أصبح

 محورا اساسيا في واقع النزاعات المسلحة المعاصرة.

 ثانياً: إشكالية الدراسة

( من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات 58( و)57يثير تطبيق المادتين ) 
ملة من الإشكاليات القانونية والتطبيقية المعقدة، تتعلق بمدى وضوح ج 1977جنيف لعام 

وحدود  الالتزامات التي تفرضها هذه النصوص على القادة العسكريين في أثناء العمليات القتالية،
ي ، التقدرتهم على الالتزام بها في ظل الظروف الواقعية والميدانية للنزاعات المسلحة المعاصرة

 بالتعقيد وضيق الوقت ونقص المعلومات الاستخباراتية.غالبا ما تتسم 

(، بصياغتها المرتبكة، تتضمن في عدد من فقراتها عبارات مرنة أو غامضة 57فالمادة ) 
مثل "ان يبذل ما في طاقته عمليا"، ما يجعل مدى فاعلية التدابير الواردة فيها محل جدل، ويثير 

التزام القادة العسكريين بالتثبت من مشروعية  تساؤلات حول المعايير العملية لقياس مدى
الأهداف قبل الهجوم، واتباع الاحتياطات المناسبة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم، كما يبرز 

أ/ثالثاً(، التي تتناول شرط التناسب، حيث لم يضع النص /57/2إشكال بالغ الأهمية في الفقرة )
سكرية ملموسة ومباشرة"، أو لتقدير "الخسائر العرضية" معيارا موضوعيا لتحديد ما يعد "ميزة ع

في صفوف المدنيين، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في تقييم مدى مشروعية الهجوم، ويجعل 
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القادة العسكريين أمام هامش تقديري واسع، وتتجلى هذه الإشكالية بشكل أوضح عند الحديث عن 
أثناء التنفيذ أنه قد يخل بمبدأ التناسب، وهو التزام الالتزام بتعليق أو إلغاء الهجوم إذا تبين 

يصعب تحويله إلى إجراء فعلي في ظل غياب معايير دقيقة وآليات رقابة فعالة، ما يفرغ النص 
 من مضمونه الإنساني.

(، فأنها بدورها تثير إشكالات عملية، في مقدمتها الغموض الذي يكتنف 58أما المادة ) 
ق ما يسمح بتفسيرات فضفاضة قد تقلل من الالتزامات الواقعة على عاتعبارة "قدر الإمكان"، 

أطراف النزاع، لاسيما في سياق حروب المدن، حيث يصبح من الصعب تجنب تركز الأهداف 
 العسكرية ضمن المناطق المأهولة بالسكان، ويزيد من حدة هذه الإشكالات غياب آليات رقابة

رف لم يتخذ الاحتياطات الممكنة فعليا، وتتفاقم هذه شفافة وفعالة، وصعوبة إثبات أن الط
ي ظل الإشكالات عند ربطها بقواعد المسؤولية الدولية الجنائية للقادة العسكريين، ولا سيما ف

تعلق ت( من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ، حيث تبرز إشكالات كبيرة 25/1المادة )
ال الأفعرة بين القائد ومرؤوسيه، فضلا عن اثبات علم القائد ببإثبات وجود علاقة القيادة والسيط

المرتكبة أو تقصيره المتعمد في منع وقوع الجرائم، وذلك في ظل الغموض الذي يعتري بعض 
ا، ولاتهأحكام القانون الدولي الإنساني وتعقيد بنيته، خصوصًا في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوك

ة في زية لهذا البحث تتمثل في مدى فعالية ووضوح القواعد الواردومن ثم، فأن الإشكالية المرك
( في ضبط سلوك القادة العسكريين أثناء العمليات العسكرية، وفي مدى 58( و)57المادتين )

عية كفاية هذه القواعد كأساس لتحميلهم المسؤولية الجنائية الدولية، في ضوء التحديات الواق
 للنزاعات المسلحة الحديثة.

 لثاً: الدراسات السابقة:ثا

حة كوثر نجم عبد الحسن، القواعد القانونية التي تحكم أوامر القادة وقت النزاعات المسل .1
 .2006الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 

مركزةً  ولية،تناولت الأطروحة الإطار القانوني الناظم لأوامر القادة أثناء النزاعات المسلحة الد
 ؤوليةعلى حدود مشروعية الأوامر العسكرية وعلاقتها بالقانون الدولي الإنساني، ومبينةً مس

 القادة عند إصدار أوامر مخالفة أو الامتناع عن منع تنفيذها.
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 –ة لدوليشاكري سمية، التزام القائد العسكري بتطبيق معادلة التناسب إبان النزاعات المسلحة ا .2
مين أبيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بين النظرية والتط
 .2018، الجزائر، 2دباغين سطيف 

سلحة ركزت الأطروحة على التزام القائد العسكري بمراعاة مبدأ التناسب أثناء النزاعات الم
يقه ت تطبالدولية، مبيّنةً الأساس النظري له وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومجالا

 العملي في الميدان، وما يترتب على الإخلال به من مسؤولية قانونية.
كات علي جواد كاظم روضان التميمي، المسؤولية الجنائية الفردية للقائد العسكري عن انتها .3

 .2020القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا، العراق، 
اعات سؤولية القائد العسكري الجنائية عن الانتهاكات الواقعة أثناء النز تناولت الرسالة م

 المسلحة، وركزت على دوره في ضبط سلوك قواته وفق القانون الدولي الإنساني، مبينة أن
ما إهماله أو تراخيه في متابعة مرؤوسيه أو إصدار أوامر مخالفة يجعله عرضة للمساءلة، ك

 التطبيقات العملية للمحاكم الجنائية الدولية. ناقشت حدود مسؤوليته في ضوء

 رابعاً: نطاق الدراسة

تنحصر هذه الدراسة في بحث الواجبات الملقاة على عاتق القادة العسكريين أثناء  
ما  النزاعات المسلحة، وتحليل مدى إمكانية مساءلتهم جنائيًا عند الإخلال بها، وذلك في ضوء

ثر وف ميدانية معقدة قد تعيق الالتزام بهذه الواجبات أو تؤ تفرضه العمليات العسكرية من ظر 
ر ا تجدعلى آليات تنفيذها عمليًا، وإذا كان مدار او نطاق الدراسة هو النزاعات المسلحة، فأن م

  اليه الإشارة، ان نطاق الدراسة تمتد للنزاعات المسلحة بصورتيها الدولية وغير الدولية.

 خامساً: منهجية الدراسة

ظر لطبيعة هذه الدراسة ومقتضياتها والموسومة بعنوان "واجبات القادة العسكريين بالن
والقواعد التي تحكم مسؤوليتهم الجنائية" والاشكالية المطروحة بصدده والوصول الى الأهداف 
المرسومة له، سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي التأصيلي، فبالتأصيل نعمد الى ارجاع 

دراستها الى جذورها التاريخية، وبالتحليل نقوم بتحليل القواعد القانونية ذات الصلة  الواقعة المراد
للوقوف على مواطن الضعف والقوة وصولا الى دور كبير في انفاذ واجبات القادة العسكريين 

 والتحديد الدقيق للقواعد التي تحكم مسؤوليتهم الجنائية.
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 سادساً: هيكلية الدراسة

لتي االدراسة تحليل الإطار القانوني لواجبات القادة العسكريين والقواعد ستتناول هذه 
تحكم مسؤوليتهم الجنائية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تقسيم 

 منهجي يتوزع على ثلاثة فصول رئيسية، وتُختتم بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

بات القادة العسكريين في الاحتياط وأثناء الهجوم، سنتناول في الفصل الأول: واج
رات مجموعة من الواجبات الأساسية التي تُلقى على عاتق القادة العسكريين أثناء اتخاذ القرا
انون المرتبطة بالتخطيط للهجمات وتنفيذها، بوصفها التزامات تهدف إلى ضمان احترام قواعد الق

 المدنيين، وسيقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، حيثالدولي الإنساني وتقليل الأضرار على 
سنتناول في المبحث الأول: التمييز بين المدنيين والمقاتلين كواجب أساسي يفرض حصر 

 مدنيةالعمليات العسكرية بالأهداف المشروعة فقط. أما المبحث الثاني: التناسب بين الأضرار ال
ة، في لمرجو اسبق بين الضرر المتوقع والنتائج العسكرية والميزة العسكرية، فسنتناول فيه التقييم الم

ي حين سنعالج في المبحث الثالث: واجب تعليق أو إلغاء الهجوم في حالات معينة بالظروف الت
 ستوجب على القائد الامتناع عن تنفيذ الهجوم عند توقع خسائر مفرطة، أما المبحث الرابع:

سائل ر الو يبه فسنتناول فيه التزام القائد العسكري باختياواجب اختيار أنسب وسائل القتال أو أسال
 التي ستحقق الأهداف بأقل قدر من الأضرار الجانبية.

أما الفصل الثاني: واجبات القادة العسكريين المتعلقة بالاحتياط من آثار الهجوم 
ار د من آثوالمسؤولية، فسنركز فيه على الواجبات التي تُفرض على القادة العسكريين بهدف الح

الهجمات على السكان المدنيين، وعلى سبل مساءلتهم في حال الإخلال بها. وسيتضمن هذا 
دًا الفصل أربعة مباحث، سنتناول في المبحث الأول: واجب نقل المدنيين والأعيان المدنية بعي

اع، مسألة تأمين سلامة المدنيين من خلال إبعادهم عن مناطق النز  القتالية عن مسرح العمليات
في حين سنتناول في المبحث الثاني: واجب الامتناع عن عسكرة المناطق المأهولة بالسكان 
حماية المدنيين من التعرض المباشر أو غير المباشر للخطر. وسنسلط الضوء في المبحث 

لتي بير انية من أخطار العمليات العسكرية الضوء على التداالثالث: حماية المدنيين والأعيان المد
ولية سيجب اتخاذها لتقليل الضرر. بينما سنعالج في المبحث الرابع: واجب المنع والتأديب بمسؤ 

 القادة في منع وقوع الانتهاكات داخل نطاق قيادتهم ومعاقبة مرتكبيها.
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نها، مدة العسكريين وحالات الإعفاء أما الفصل الثالث: القواعد التي تحكم مسؤولية القا
رتكب قد تُ  فسنتناول فيه القواعد التي تُنظم مساءلة القادة العسكريين عن الانتهاكات الجسيمة التي

أثناء النزاعات المسلحة، كما سنبحث في الشروط القانونية التي قد تؤدي إلى الإعفاء من 
ج في المبحث الأول: قاعدة الصفة المسؤولية. وسيتضمن هذا الفصل أربعة مباحث، سنعال

 من الرسمية للمتهم لا تعفيه من العقاب، مبيناً ان المنصب الوظيفي لا يشكل مانعاً قانونياً 
المساءلة، بينما سنتناول في المبحث الثاني: قاعدة مسؤولية القادة العسكريين عن أعمال 

الث: وه. وسنتناول في المبحث الثالمرؤوس مدى مسؤولية القائد عن الأفعال التي يرتكبها مرؤوس
ة مسؤولية المرؤوس أمام القائد العسكري العلاقة بين الطرفين من حيث الخضوع للقيادقاعدة 

ي ووجوب الطاعة. أما المبحث الرابع: حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية للقائد العسكر 
 اك.ائد عن الأفعال محل الانتهفسنتناول فيه الظروف التي تُفضي قانونًا إلى عدم مساءلة الق

ا، وستُختتم هذه الدراسة بخاتمة ستتضمن عرضًا لأبرز النتائج التي سيتم التوصل إليه
ة إلى جانب مجموعة من المقترحات التي يُرتقب أن تُسهم في تعزيز فاعلية القواعد القانوني

 ي.المنظمة لمسؤولية القادة العسكريين في إطار القانون الدولي الإنسان

 

 

 
 


